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 كلمة رئيس التحرير

 لي لى لم لخ
 

مــد مح لــى ســيدناوصــلى الله ع ،علــم الإنســان مــا لم يعلــمالــذي رب العــالمن  الحمــد لله

 إلى يوم الدين. بإحسانومن تبعهم  ،آل  وأصحاب  على و 

 :أما بعد

ونيـــــة بعـــــد والقانة مجلــــة العلـــــوم الشــــرعيقــــدم إلـــــيكم هــــذا العـــــدد مـــــن أإنــــ  ليســـــرني أن 

ـــــاء مـــــن الســـــادة البحـــــاث العـــــاملن و ،عن والمـــــراج ،جهـــــد وعنـــــاء لاـــــزوجن بـــــالإخلا  والوف

ــــــ، و أحســــــن صــــــورة وأبهــــــى حلــــــة ب ؛ لهظهــــــر المجلــــــةعلــــــى الهنســــــيق والإخــــــراج  ول تلقــــــى القب

 .ونوالقانيعة نفيس في مجالا  الشر ما هو  لكم كل، وأن تقدم الحسن في نفوسكم 

ـــــة أهـــــدافها ومبهغاهـــــا، وأن تكـــــون ل الله أن تحقـــــقأنســـــو     ـــــدًا حق هـــــذه المجل ـــــراف ـــــا للعل م يقيً
، ســـــهمرار فيـــــ لنـــــا الا وأن يكـــــون عملنـــــا هـــــذا خالصـــــاً لوجهـــــ  الكـــــر  ، وأن ييســـــر والمعرفـــــة،

 فهو الموفق وهو المعن. 
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 القانون الليبيأحكام مسكن الزوجية في 
 . جمانير الترلصغا رافع عبد الهادي عبد الله :الدكتور إعداد

 كلية القانون و جامعة مصرايةبأستاذ مساعد 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 المقدمة

مـــد خـــو ســـيدنا مح لعبـــاده أقـــوم الشـــرائع والأحكـــام، والصـــلاة والســـلام علـــىالحمـــد لله الـــذي شـــر  
 الأنام، وعلى آل  وصحب  ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:

ا للــزوجن، وجــب حقوقــفــإن عقــد الــزواج إذا مــا ت علــى الوجــ  الــذي يقهاــي  الشــر  والقــانون فإنــ  ي
مــا   ة، وبعاــهاالــزوج، وبعاــها الآخــر  ــص الزوجــوهــذه الحقــوق بعاــها مشــتر  بينهمــا، وبعاــها  ــص 

 وبعاها غو ما .
ن طعـــام عيشـــهها مـــمومـــن الحقـــوق الماليـــة الخاصـــة بالزوجـــة: النفقـــة، وهـــي تشـــمل كـــل مـــا تحهاجـــ  في 

 وكسوة وعلاج ومسكن، وكل ما تقهاي  مهطلبا  الحياة الأساسية.
انون الـزواج قـذلك وفـق سكن الزوجية، و ولقد جاء هذا البحث ليهناول الأحكام الهنظيمية الخاصة بم

 والطلاق الليي وتعديلات .
 أهمية الدراسة: 

لقـــانون امــ  في اتكمــن أهميــة الدراســة في الهعــرك علــى مســـكن الزوجيــة، ومقاصــد مشــروعيه ، وأحك
 الليي، والآثر المترتب على تخلف .

 مشكلة الدراسة:
سـيما ن الـزوجن، لاالنزا  بـ الزواج، لذا يكثر بشأن يعد المسكن من الحقوق المالية المترتبة على عقد 

ة تكمـن في ة الدراسـإذا حصل فراق بينهما، وذلك سواء من حيث اسـهحقاق  أو مواصـفات . لـذا فـإن مشـكل
 السؤال الها : 

 انونية؟ما هو المراد بمسكن الزوجية ؟ ومتى يسهحق ؟ وما هي ضوابط  الشرعية والق
 أهداف الدراسة:

 اسة إلى تحقيق الها :تهدك الدر 
 ـ معرفة حقيقة المسكن الزوجي.
 ـ معرفة سبب اسهحقاق المسكن.
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 جي. ـ الهعرك على الاواب  والشروط الشرعية والقانونية لمشروعية المسكن الزو 
 منهج الدراسة:

 سلك في إعداد هذه الدراسة المنهج الاسهقرائي والهحليلي والوصفي.
 حدود الدراسة العلمية:

( بشـــأن الـــزواج م 1984( لســنة: )10و  الدراســة مـــن الناحيــة العلميـــة بالقــانون رقـــم: )حــد موضـــ
اـــاء الليـــي، وأحكـــام م(، وأحكـــام الق2015( لســـنة: )14والطـــلاق وأثارهمـــا، وتعديلاتـــ  كالقـــانون رقـــم: )

 الفق  المالكي.
 خطة الدراسة:

 :حو الها جاء  هذه الدراسة من خلال مقدمة، ومبحثن، وخاتمة، وذلك على الن
يـــــة، ها العلممقدمـــــة: تاـــــمني بيـــــان: أهميـــــة الدراســـــة، ومشـــــكلهها، وأهـــــدافها، ومنهجهـــــا، وحـــــدود

 وخطهها.
 والمبحث الأول: الهعريف بمسكن الزوجية. 
 والمبحث الثاني: أحكام مسكن الزوجية.

 والخاتمة: وتامني بيان النهائج.
 والفهارس: واحهو  على فهرس للمصادر.
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 المبحث الأول
 التعريف بمسكن الزوجية

 ، ســبب وجوبــو يهنــاول هــذا المبحــث الحــديث عــن المســكن الزوجــي مــن حيــث تعريفــ ، ومشــروعيه ، 
 وطبيعه ، وذلك من خلال مطلبن على النحو الها :

 المطلب الأول: تعريف المسكن الزوجي ومشروعيه .
 المطلب الثاني: سبب وجوب المسكن الزوجي وطبيعه .

 المطلب الأول
 ريف المسكن الزوجي ومشروعيتهتع

 أولا: تعريف المسكن الزوجي:
 ـ السكن في اللغة: 1

الســكن في اللغــة ضــد الحركــة، ولــ  معــان مهعــددة، منهــا: الســكو ، يقــال: ســكني الــريح، وســكن 
[، 13. ]ســــورة الأنعــــام: وَالنـمهَــــارِ  اللميْــــلِ  في  سَــــكَنَ  مَــــا وَلــَــ   المطـــر، وســــكن الغاــــب، ومنــــ  قولــــ  تعــــالى: 

ــكْن بســكون  َسْــكِن : المنــزل والبيــي، والسم
َسْــكَن  والم

والإقامـة، يقــال: ســكن بالمكــان بمعــو: أقــام، والسمـكَن  والم
الكاك: أهل البيي، والسمكَن: المرأة، لأنها ي سكن إليها، وكل ما سكني إلي  واطمأنني بـ ، وس ـكو المـرأة: 

 .(1)الرحمة والطمأنينةالمسكن الذي ي سكنها الزوج إياه، والسكينة: 
 ـ السكن الزوجي في الاصطلاح: 2

يـ  تعريفـا  ف، وورد  ي طلق على المسكن الزوجي أسماء مهعددة، منها: بيي الزوجية، وبيي الطاعـة
 مهعددة، منها:

 .(2)«المكان المسهقر الآمن الذي تنهقل إلي  المرأة بعد زواجها لهسهقر في  مع زوجها»ـ 
هص بالزوجــة، لا يشـاركها أحــد في ســكناه مـن أهــل الــزوج المميـزين، ولــ  غلــق محــل منفــرد معـن  ــ»ــ 

 صــ  ومرافــق، ســواء كانــي في البيــي أو في الــدار، علــى ألا يشــاركها فيهــا أحــد إلا برضــاها. وهــذا في غــو 
 .(3)«الفقراء الذين يشتركون في بعض المرافق

                                         

 «. سكن»، مادة: 213،  13ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج  -1
، 02ينظر: سناء الحنيطي، وخلوق ضيف الله آغا، شروط مسكن الزوجية في قانون الأحوال الش صـية الأردني، العـدد: -2

 . 92،  33م، مجلد: 2018
 .235،  8الكويهية، الموسوعة الفقهية الكويهية، جينظر: وزارة الأوقاك - 3
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ب نـــاء مناســـبكن الزوجـــي بأنـــ : وهـــذه الهعريفـــا  اقهصـــر  علـــى الوصـــف، لـــذا يمكـــن تعريـــف المســـ
 للحياة الزوجية على هيئة  صوصة.

 فيا ، وعبـارة:د، والمسهشـقيد  رج غوه من الأبنية كالمساج «بناء مناسب للحياة الزوجية»فعبارة: 
ة ءم مــع الوفيفــجيــة، ليــهلاإشــارة إلى الاــواب  الشــرعية والقانونيــة المهطلبــة في مســكن الزو  «هيئــة  صوصــة»

 ا.الم صص له
دة في تعريفــ  ســكن موجــو والعلاقــة بــن المعــو اللغــوي والاصــطلاحي فــاهرة، فكــل المعــاني اللغويــة للم
 ج. رأة وأهل الزو تقيم المالاصطلاحي، فبيي الزوجية يهحقق في  السكون والراحة والطمأنينة، وفي  تسكن و 

 ثانيا: مشروعية المسكن الزوجي:
ان لـبعض مـا يلـي بيـالسكن، وعلى أن  واجب على الـزوج، وفيورد  أدلة كثوة على حق الزوجة في 

 هذه الأدلة:
[، وجـ  الدلالـة:  6. ]سـورة الطـلاق:و جْـدكِ مْ  مِـنْ  سَـكَنْه مْ  حَيْـث   مِـنْ  أَسْـكِن وه نم ـ قولـ  تعـالى:  1

 . (1)لأولىأن  إذا كان إسكان المطلقة أثناء العدة واجبا، فإسكانها أثناء قيام الزوجية واجبا بالطريق ا
امكثـي في بيهـك حـتى يبلـ  »ـ قول  صلى الله علي  وسـلم للف ريَعـة بنـي مالـك عنـدما تـوفي زوجهـا:  2

، وجـ  الدلالـة: أنـ  أضـاك البيـي للمهـو  عنهـا زوجهـا زمـن العـدة ليـدل علـى حقهـا فيــ ، (2)«الكهـاب أجلـ 
 .(3)وحقها في  حال قيام الزوجية أولى

لى وجوب نفقة الزوجـا  علـى أزواجهـن، ومـن مشـهملا  هـذه النفقـة ـ الإجما ، اتفق الفقهاء ع 3
 .(4)الواجبة السكن

ـ المعقــول: الزوجــة محبوســة المنــافع علــى زوجهــا، ولانوعــة مــن الهصــرك لحقــ ، فوجــب لهــا نفقههــا،  4
ولأن النفقــة  ــب جــزاء الاحهبــاس، ومــن كــان محبوســا لحــق شــ ص كانــي نفقهــ  عليــ ، لعــدم تفرغــ  لحاجــة 

 .(5)قياسا على القاضي والوا  والعامل في الصدقا نفس ، 

                                         

ـــــة، ج166،  18ينظـــــر: القـــــرطي، الجـــــامع لأحكـــــام القـــــرآن، ج - 1 ـــــة، الموســـــوعة الفقهي ، 6، ووزارة الأوقـــــاك الكويهي
 275. 

 ،591،  2رواه مالك. )ينظر: مالك، الموطأ، كهاب الطلاق، باب مقام المهو  عنهـا زوجهـا في بيههـا حـتى تحـل، ج  -2
 (. 1295حديث رقم: 

 .135،  4ينظر: الباجي، المنهقى شرح الموطأ، ج  -3
 . 55،  2ينظر: ابن القطان، الإقنا  في مسائل الإجما ، ج  -4
 .275،  6ينظر: وزارة الأوقاك الكويهية، الموسوعة الفقهية الكويهية، ج  -5
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اصـــة بـــالزواج م( بشـــأن الأحكـــام الخ1984( لســـنة: )10ـ القـــانون، فقـــد نـــص القـــانون رقـــم: ) 5
 حــــدود يســــر الــــزوج فييحــــق للزوجــــة علــــى زوجهــــا: النفقــــة وتوابعهــــا »(: 17والطــــلاق وآثارهــــا في المــــادة: )

لمسكن والطعـام والكسـوة تشمل النفقة: ا»(: 22، ونص في المادة: )«واسهطاعه  طبقا لأحكام هذا القانون
 . «والعلاج وكل ما ب  مقوما  الحياة

 المطلب الثاني
 سبب وجوب المسكن الزوجي وطبيعته

 أولا: سبب وجوب المسكن الزوجي:
علــى للنفقـة بصــفة عامــة ثلاثــة أســباب، وهــي: الــزواج، والقرابـة، والالهــزام، وســبب وجــوب نفقــة الزوجــة 

زوجها هو عقد الزواج الصحيح، وذلك بسبب مـا يترتـب عليـ  مـن احهبـاس زوجهـ  لمنافعـ ، ودخولهـا في طاعهـ ، 
 .(1)ليهمكن من اسهيفاء حقوق الزوجية

جـة لخدمـة بسـي الزو فإذا توفر السبب وهو عقد الزواج الصـحيح، وشـرط الهمكـن والاحهبـاس، بـأن احه
اسـهحقاقها  ب على ذلـكمسهعدة للاحهباس وهو الهسليم الحكمي، تترتزوجها، وهو الهسليم الفعلي، أو كاني 

 للنفقة على زوجها وال  من مشهملاتها المسكن.
 ويترتب على ذلك جملة من الآثار:

د المسـكن، فقـهحق   لا تسـ إذا كان عقد الزواج باطلا أو فاسدا فإن الزوجة لا تسحق النفقة وبالها 1
أي أثـر  ، ولا يترتب علي الزواج الفاسد ما أخهل بعض شروط  وأركان »لقانون: ( من ا16جاء في نص المادة: )

 قبل الدخول، ويترتب علي  بعد الدخول ما يلي:
 ـ الأقل من المهر المسمى ومهر المثل.

 ـ النسب وحرمة المصاهرة.
 ـ العدة.

 . «ـ نفقة العدة ما دامي المرأة جاهلة فساد العقد 
لــع، فــإن يــق أو الخالــزواج بســبب مــن الأســباب، وهــي الفســو أو الطــلاق أو الهطلـ إذا انههــى عقــد  2

قـد الع انههـي هـذا مـا، فـإذاالزوجة لا تسهحق النفقة ومنها السكن، إذ هي تسهحق النفقـة مـادام عقـد الـزواج قائ
انون ن قـمـ( 23ة: )بفسو أو طلاق أو تطليـق انههـى موجـب اسـهحقاق الزوجـة للنفقـة، فقـد جـاء في نـص المـاد

 .«....  ب نفقة الزوجة على زوجها الموسر من تاريو العقد الصحيح»الزواج والطلاق أن : 
                                         

ـــزام،    -1 ـــزواج والطـــلاق في القـــانون الليـــي،  ، العـــا306ينظـــر: الحطـــاب، تحريـــر الكـــلام في مســـائل الاله ، 203لم، ال
 .439، وشلي، أحكام الأسرة في الإسلام،  320والجليدي، أحكام الأسرة في الزواج والطلاق وآثارهما،  
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ان موجــب نــ  وإن كـــ إذا كانــي الزوجــة ناشــزا ســق  حقهــا في النفقــة رغــم قيــام الزوجيــة، ذلــك أ 3
 ا.دمة زوجهالنفقة هو عقد الزواج الصحيح، إلا أن ذلك مهوقف على احهباس وتفرغ الزوجة لخ

يقصــد بالنشــوز: الخــروج عــن الطاعــة الواجبــة، كــأن منعهــ  الاســهمها  بهــا، أو خرجــي بــلا إذن  ــل و 
 .(1)تعلم أن  لا يأذن في ، أو تركي حقوق الله تعالى كالصلاة، أو أغلقي باب المنزل  دون 

م كـان لا يشـترط لاسـهحقاق الزوجـة للنفقـة 1984لسـنة:  10والمشر  الليـي في فـل القـانون رقـم: 
سـوى شــرطا واحـدا فقــ  وهـو كــون عقـد الــزواج صـحيحا، دون اعهبــار للشـروط الأخــرى، وبـذلك لم يــنص عــن 

( 73النشــوز وأثــره في اســهحقاق النفقــة، بــل وعمــد إلى إلغــاء أحكــام النشــوز الســابقة، وذلــك بموجــب المــادة: )
وبـذلك لم . «كـأن لم تكـن  تلغـى أحكـام النشـوز الصـادرة قبـل هـذا القـانون وتعهـبر»فقرة: )ب( والجـاري نصـها: 

 .(2)تكن حالا  النشوز مانعا من اسهحقاق الزوجة للنفقة مادام عقد زواجها صحيح
حكــــام أم بهعــــديل بعــــض 2015( لســــنة: 14ثم حــــذفي هــــذه المــــادة بموجــــب القــــانون رقــــم: )

 ثارهمــا، وهــذا يعــيم(، بشــأن الأحكــام الخصــة بــالزواج والطــلاق وآ1984( لســنة: )10القــانون رقــم: )
 لنفقة. لبدلالة المفهوم عودة حالا  النشوز للعمل وترتيب أثرها في اسهحقاق الزوجة 

 ثانيا: طبيعة حق الزوجة في المسكن:
 .(3)تنقسم الحقوق الزوجية من حيث طبيعهها إلى قسمن: حقوق مالية، وحقوق غو مالية

ياء لحقوق على أشـرد هذه اوقدر تأما الحقوق المالية: فهي الحقوق ال  تهعلق بالأموال ومنافعها، 
قوق ســــمى بــــالحماديــــة فهســــمى بــــالحقوق العينيــــة، وقــــد تكــــون نهيجــــة علاقــــة بــــن ش صــــن أو أكثــــر وت

 الش صية، ومن صورها: حق الزوجة على زوجها في المهر، وحقها في النفقة.
ها: حــق والحقــوق الغــو ماليــة: هــي تلــك الحقــوق الــ  لا تهعلــق بالمــال ولا تــرتب  بــ ، ومــن صــور 

 .(4)الزوج على زوجه  في الطاعة

                                         

 . 343،  2ينظر: الدردير، الشرح الكبو، ومع  حاشية الدسوقي، ج - 1
، والعـالم، الـزواج والطـلاق في القـانون الليـي 323،  1ينظر: الجليدي، أحكام الأسرة في الزواج والطلاق وآثارهما، ج  -2

 .204وأسانيده الشرعية،  
ــــزواج والطــــلاق وآثارهمــــا، ج  -3 ــــدي، أحكــــام الأســــرة في ال ــــزواج وفرقــــ ، 316، 247،  1ينظــــر: الجلي ــــراهيم، ال ، والإب

 146. 
ــــ - 4 ــــزام العامــــة في الفقــــ  الإســــلامي،   ينظــــر: الزرق ــــة الاله ــــدي، المــــدخل لدراســــة الفقــــ  25ا، المــــدخل إلى نظري ، والجلي

، وشهاب، عبد القـادر، ومحمـدين، الـوجيز في الحقـوق العينيـة في الفقـ  والقـانون المقـارن، 411، 410الإسلامي،  
 10 ،11. 
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بالمـال، كحـق  عهـا  عنـ يوهذه الحقوق غو المالية في أصلها منها مـا هـو مهقـوم قـد يـؤول إلى مـال وقـد 
ال  لاعهيـا  عنـ  بمـان للـزوج اسهمرار الرابطـة الزوجيـة بـن الـزوجن الثابـي بعقـد الـزواج وهـو حـق غـو مـا  ويمكـ

 على مال.كما في حالة الخلع والطلاق 
، ويترتـب علـى ذلـك جملـة (1)ويعهبر حق الزوجة في النفقـة والـ  مـن مفرداتهـا المسـكن الزوجـي حـق مـا 

 ـ يجوز للزوجة الهنازل عن حقها في النفقة ومن بينها السكن، ومن صور ذلك: 1 من الآثار، منها:
 ـ الخلع، والطلاق على مال: 

 والطلاق: ( من قانون الزواج 48فقد جاء في المادة: )
 ق.أو الطلا أ ـ الم العة: الهطليق بإرادة الزوجن لقاء عو  تبذل  الزوجة بلفظ الخلع»

قــا لأحكــام لطــلاق طبب ـ يشــترط لصــحة الم العــة أن تكــون الزوجــة أهــلا للبــذل والــزوج أهــلا لإيقــا  ا
 المادة الثانية والثلاثن من هذا القانون.

 .«أو النفقة أو مؤخر الصداق أو غو ذلكج ـ يجوز أن يكون العو  حق الحاانة 
 ـ زواج المسيار: 

 . (2)وهو عقد مسهوك للأركان والشروط، لكن المرأة تهنازل في  عن السكن والنفقة
 وقد اخهلف الفقهاء المعاصرون في حكم  إلى رأين: 

محمـد سـيد رضـاوي، و الأول: أباح  مع الكراهة، إذ قد يه ذ ذريعة للفسـاد، ومـن أصـحاب : يوسـف الق
 طنطاوي، ووهبة الزحيلي، وعبد الله بن منيع، وسعود الشر . 

 .(3)والثاني: حرم ، ومن أصحاب : علي القرة داغي، ومحمد الزحيلي، وعمر الأشقر
ـ إذا لم ينفــق الــزوج علــى زوجهــ  بــالطريق الرضــائي والمصــطلح علــى تســميه  بنفقــة الهمكــن، فلهــا أن  2

 .(4)فقةتلجأ للقااء للمطالبة بالن
مشـغولة  زوج تكـونفإذا فر  لها القاضي نفقـة ومـن بينهـا أجـرة سـكن كبـدل عـن المسـكن، فـإن ذمـة الـ

وإذا مـا   هجمـد النفقـة،طالبـة بمب ، ولا يسق  إلا بالأداء أو الإبراء، ويورث، فإذا ماتي الزوجة جـاز لورثههـا الم
 الزوج أخذ دين النفقة من تركه  قبل قسمة أعيان التركة.

                                         

ـــزواج والطـــلاق في 316، 247،  1همـــا، جينظـــر: الجليـــدي، أحكـــام الأســـرة في الـــزواج والطـــلاق وآثار   -1 ، والعـــالم، ال
 .146، والإبراهيم، الزواج وفرق ،  201القانون الليي وأسانيده الشرعية،  

 .163ينظر: الأشقر، مسهجدا  فقهية في قاايا الزواج والطلاق،    -2
 .201ـ  174يا الزواج والطلاق،  ينظر في تفصيل القولن مع الأدلة والمناقشة: الأشقر، مسهجدا  فقهية في قاا  -3
 . 244ينظر: بشو، الأحوال الش صية الزواج والطلاق وآثارهما في القانون وفق أحكام الشريعة الإسلامية،    -4
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( 1145، وذلــك بــنص المــادة: )(1)اعهــبر القــانون المــدني الليــي ديــن النفقــة مــن الــديون الممهــازة وقــد
منـ ، وجعلهــا في المرتبـة الرابعــة بعــد المصـروفا  القاــائية والمبـال  المســهحقة لل زانــة العامـة ومصــروفا  حفــظ 

الســابقة علــى الهنفيــذ علــى وتــرميم المنقــول، بشــرط أن تكــون هــذه النفقــة مســهحقة عــن الســهة أشــهر الأخــوة 
 .(2)أموال المدين وتصفيهها

هـا في الحصـول يعـو حق واعهبار حق الزوجة في السكو حق ما  لا يعي أنها تهملـك المسـكن، وإنمـا
 و مسهعوا ل .أجرا ل ، على منفعة السكو، وبالها  يسهوي أن يكون سكن الزوجية ملكا للزوج، أو مسهأ

الشــــرعي والقــــانوني المناســــب لزوجهــــ  فلــــيس لهــــا أن تطالــــب بفــــر  نفقــــة فـــإذا أعــــد الــــزوج المســــكن 
لسكناها، وإن امهنع أو قصـر في هـذا الواجـب كـان لهـا أن تطلـب مـن ا كمـة فـر  نفقـة للسـكو، و يبهـا 

( مـن 23ا كمة في ذلك بهحديـد أجـرة للسـكن مراعيـة في تحديـدها حالـة الـزوج الماديـة طبقـا لـنص المـادة: )
 . (3)واج والطلاققانون الز 

 المبحث الثاني
 أحكام مسكن الزوجية

ق مسـكن الزوجيـة م( بشـأن الأحكـام الخاصـة بـالزواج والطـلا1984( لسـنة: )10نظم القـانون رقـم: )
ن في ســكناه، رب الـزوجبجملـة مـن الأحكــام، بعاـها مهعلــق بهيئهـ  وصــفه  ومكانـ ، وبعاـها مهعلــق بمشـاركة أقــا

م مــن خــلال ذه الأحكــاهــوالخلافــا  الــ  تقــع بــن الــزوجن بشــأن ، وفيمــا يلــي بيــان وبعاــها مهعلــق بالنزعــا  
 المطلبن الهالين:

 المطلب الأول: أحكام هيئة ومكان مسكن الزوجية ومشاركة أقارب الزوجن.
 المطلب الثاني: الخلاك بن الزوجن حول مسكن الزوجية وأثره.

  المطلب الأول
 وجية ومشاركة أقارب الزوجينأحكام هيئة ومكان مسكن الز

ذلك نظــم ونيـا، وكـتطلـب القـانون معـايو خاصـة في هيئـة ومكـان مسـكن الزوجيـة ليكـون شـرعيا وقان
 مشاركة أقارب الزوجن لمسكن الزوجية بقواعد معينة، وفيما يلي بيانها:

                                         

يقصــد بحــق الامهيــاز: أولويــة يقررهــا القــانون لحــق معــن مراعــاة منــ  لصــفه ، تمكــن صــاحب  مــن الهقــدم علــى غــوه مـــن   -1
ـــع ال ـــدائنن وتهب ـــد يكـــون. )ينظـــر: القـــانون المـــدني، المـــادة: )ال ـــوجيز في الحقـــوق 1134شـــيء في أي ي (، وشـــهاب، ال

 .498، 497العينية،  
 .515، 514ينظر: شهاب، ومحمدين، الوجيز في الحقوق العينية في الفق  والقانون،   - 2
 .329،  1ينظر: الجليدي، أحكام الأسرة في الزواج والطلاق وآثارهما، ج -3
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 أولا: أحكام هيئة ومكان مسكن الزوجية:
أن يكــون شــرعيا، ومشــهملا علــى جميــع »ســكن الزوجــي: جــاء في قاــاء ا كمــة العليــا أنــ  يشــرط في الم

لـوازم الحيـاة الأساسـية والمرافـق الكافيـة، وفقـا للوضـع الاجهمـاعي المعهـاد، وبمـا يهسـع لـ  قـدرة الملـزم بـ ، وتـأمن فيـ  
 . فهذا المبدأ القاائي تامن شروطا في هيئة ومكان مسكن الزوجية.(1)«الزوجة على نفسها ومالها

  هيئة مسكن الزوجية:أحكام ـ  1
( من قانون الزواج 23ادة: )أ ـ أن يكون مهناسبا مع قدرة الزوج المالية من يسر وعسر، وإلي  أشار  الم

 .«اوتقدر النفقة بحسب حال الملزم بها وقي فرضها عسرا أو يسر ... » والطلاق بقولها:
ا علمـا أو محاميـو كـان معيـة، كمـا لـوأن يكون كذلك ملائما لبيئة الزوج وحال أمثال  مـن طبقهـ  الاجهما
 أو طبيبا أو مهندسا، فينبغي أن المسكن لاا يسكن في  أمثال الزوج من مهنه .

وبـذلك قــد يكــون مســكن الزوجيــة بيهـا مســهقلا، أو شــقة في عمــارة، أو غرفــة مـن بيــي لهــا قفــل خــا  
 .(2)ومرافق خاصة

احـدة مـنهن لاـاثلا للأخـرى، لأن مـن وإذا كاني للزوج أكثر من زوجة، فيجب أن يكون مسكن كـل و 
 . (3)العدل الظاهري الواجب على الزوج في حالة الهعدد المساواة بن الزوجا  في الطعام واللباس والمسكن

فــــظ فيهــــا وجــــة أن تحب ـ أن تهــــوفر فيــــ  المرافــــق الاــــرورية، مــــن مطــــبو، ودورة ميــــاه، وغرفــــة يمكــــن للز 
 فها. وتصون شر  بصورة مسهقلة تحفظ على المرأة كرامههاخصوصياتها من ملابس ومقهنيا ، ويكون ذلك 

وكــذلك أن يكـــون مشــهملا علـــى الأدوا  واللــوازم الأساســـية الــ  تحهاجهـــا الزوجــة مـــن أثــاث، وفـــر ، 
وآنيــة، وكهربــاء، وميـــاه، وأدوا  مطــبو، وغوهــا مـــن مهطلبــا  الاســهقرار والســـكو بحيــث لا تحهــاج الزوجـــة إلى 

 .(4)بصورة مهكررة تبعث على الايق والحرجسؤال أهلها أو الجوان 
ا سـقوط، أو مبنيــآيـلا لل ج ـ أن يكـون بحالـة تـأمن فيــ  المـرأة علـى نفسـها ومالهـا، فــلا يكـون مهصـدعا أو

 من شعر بحيث لا تأمن في  على نفسها ومالها من السراق وقطا  الطرق والسبا .

                                         

، والهـوني، قـانون 16،  4، 3، عـدد: 28، س18/06/1995ق، جلسـة:  20/41عن أحوال ش صية رقم: ط - 1
 . 63الزواج والطلاق معلقا علي  بأحكام القااء وشروح الفقهاء،  

، وشـلي، أحكـام 188، والإبـراهيم، الـزواج وفرقـ ،  395،  4ينظر: علـي ، مـنح الجليـل شـرح  هصـر خليـل، ج  -2
 . 211، والعالم، الزواج والطلاق في القانون الليي وأسانيده الشرعية،  455لام،  الأسرة في الإس

 . 189، والإبراهيم، الزواج وفرق ،  13،  4ينظر: الحطاب، مواهب الجليل، ج - 3
، 328،  1، والجليـــدي، أحكـــام الأســـرة في الـــزواج والطـــلاق وآثارهمـــا، ج188ينظـــر: الإبـــراهيم، الـــزواج وفرقـــ ،   - 4

، والعــــالم، الـــــزواج والطــــلاق في القــــانون الليـــــي وأســــانيده الشـــــرعية، 455لي، أحكــــام الأســـــرة في الإســــلام،  وشــــ
 211 . 
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الخـراب والمائـل إلى السـقوط والانهـدام، وبسـبب فللزوجة أن تمهنع عن السكو في المنزل المشرك على 
 .(1)ذلك لا تعد ناشزا ولا تحرم من النفقة

 ـ أحكام مكان مسكن الزوجية: 2
وان جـــا، وبـــن أ ـ أن يكـــون في مكـــان آمـــن ومســـهقر، بحيـــث تـــأمن فيـــ  الزوجـــة علـــى نفســـها ومالهـــ

 فر ونحوه.سعنها في  لعمل  أو غابصالحن تأنس في  بقربهم ويدفعون عنها الأذى فيما لو خرج الزوج 
فلا يجوز أن يكون في بلاد حرب أو بلاد نائيـة بعيـدة عـن العمـران لا مـؤنس فيهـا، أو في بـلاد كثـوة 

 .(2)الزلازل والفياانا ، أو منطقة يكثر في  الإجرام كهجار السلاح والم درا 
ؤنســـة، أو ياـــمها إلى وإذا كانـــي لـــ  أكثـــر مـــن زوجـــة، ولكـــل واحـــدة بيـــي مســـهقل، فيحاـــر لهـــا م

 .(3)جماعة مأمونة كأهل  وأهلها
د جـاء روعا، فقـب ـ إذا اشترط مكانا معينـا للسـكن، فيجـب احترامـ ، بشـرط أن يكـون الغـر  مشـ

ن يشـترط في عقـد النكـاح مـا أيحق لكل من الزوجن »( فقرة: )أ( من : 3في قانون الزواج والطلاق بالمادة: )
جـة أن يكـون شـترط الزو تومـن صـور ذلـك: أن . «  مع غايا  الزواج ومقاصـدهيراه من الشروط ال  لا تهنا

، أو أن ايـة والمهابعـةاجـة للرعسكنها في مدينة مصـراتة لهكـون قريبـة مـن والـديها الكبـوين في السـن واللـذين بح
 يشترط الزوج أن يكون مقر سكناهم مدينة طبرق لأن بها مقر عمل .

لــزواج، فقــد وثيقــة ا ام القاــاء أن يكــون مــدونا ومنصوصــا عليــ  فيويشــترط للاعهــداد بهــذا الشــرط أمــ
 .«في عقد الزواج ولا يعهد بأي شرط إلا إذا نص علي  صراحة»( فقرة: )ب(: 3جاء في نص المادة: )

ن ينقلهــا إلى ا أراد أج ـ الانهقــال بمقــر الســكن: الأصــل أن تقــيم الزوجــة مــع زوجهــا حيــث أقــام، فــإذ
 نهقل مع  بشروط، وهي:مكان آخر، لزمها أن ت

 ـ أن لا تكون قد اشترطي علي  عدم الانهقال.
                                         

، وقاســم، نظريــة الــدفع الموضــوعي في الفقــ  والقــانون، 93ينظــر: مــأمون، الــدفو  الموضــوعية في دعــاوى النفقــا ،    -1
 279. 

، 188، والإبـــراهيم، الـــزواج وفرقـــ ،  212الليـــي وأســـانيده الشـــرعية،   ينظـــر: العـــالم، الـــزواج والطـــلاق في القـــانون  -2
، ومـأمون، الــدفو  الموضــوعية 92وسـناء، وخلــوق، شـروط مســكن الزوجيــة في قـانون الأحــوال الش صــية الأردني،  

 .  279، 278، وقاسم، نظرية الدفع الموضوعي في الفق  والقانون،  93في دعاوى النفقا ،  
واســهظهر ابــن عرفــة وجــوب »، وقــال النفــراوي: «وإن شــكي الوحــد ضــمي إلى الجماعــة والأمــن»قــال ســيدي خليــل:  - 3

البيـا  عنـدها أو يحاـر لهـا مؤنسـة، لأن تركهـا وحـدها ضـرر بهـا ولا سـيما إذا كـان ا ـل يهوقـع منـ  الفسـاد أو الخـوك 
 (. 22،  2اك  الدواني، ج، والنفراوي، الفو 267،  4)خليل، الهوضيح، ج«. من نحو اللصو 
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قصــد بلا يكــون و ـــ أن يكــون الانهقــال لغــر  صــحيح ومشــرو  كالهجــارة والدراســة ومقهاــيا  العمــل، 
 الإضرار بها كحملها عن الهنازل عن حقوقها أو طلب الطلاق.

 ـ أن لا يعرضها السفر للارر.
 ها في نفسها ومالها.ـ أن يكون الزوج مأمونا علي

 .(1)ـ أن يكون قد وفاها معجل صداقها
 ثانيا: أحكام مشاركة أقارب الزوجين مسكن الزوجية: 

 ـ أحكام مشاركة القرابة النسبية: 1
ق وآثارهمــا في م( بشــأن الأحكــام الخاصــة بــالزواج والطــلا1984( لســنة: )10نــص القــانون رقــم: )

، مـا ليـ  نفقهـ  شـرعاعالزوجن أن يسـكن معـ  في بيـي الزوجيـة مـن  ـب يحق لكل من » ( من :25المادة: )
 . «لم يثبي الإيذاء من المشاركة في السكن بحكم من ا كمة الم هصة

  بشرطن:ب  النسيفبمقهاى هذا النص يجوز لكل من الزوجن أن يسكن  مع  في بيي الزوجية قري
بــي للوالــدين لأقـارب تثعليـ  نفقهــ  شـرعا، ونفقــة االأول: أن يكـون القريــب المـراد إســكان  لاـن  ــب 

 الزواج والطلاق.  ( من قانون71المباشرين فق ، وللأبناء المباشرين فق ، وذلك بمقهاى المادة: )
وعليـ  يجــوز للــزوج أن يســكن معــ  أحــد أبويـ  أو كليهمــا إذا كانــا فقــوين، ويســكن أولاده وبناتــ  مــن 

لزوجـة أن تســكن معهـا في مســكن الزوجيـة أبويهـا الفقــوين، وأولادهـا مــن زوجـة أخـرى إذا كــانوا في نفقهـ ، ول
 .(2)زوج آخر إذا وجبي عليها نفقههم

لعــم لابـن والجـد وام كـابن اوبنـاء عليـ  إذا أسـكن أحـد الــزوجن غـو الأبنـاء المباشـرين وغــو الأب والأ
 فيذ نفقهــ  تكــون إ  غنيــا، المــراد إســكانوالعمــة والخــال والخالــة كــان للطــرك الآخــر الاعــترا ، وكــذا إذا كــان 

 ( من قانون الزواج والطلاق.71مال  بمقهاى نص المادة: )
اء باشرين والأبنـبوين المالثاني: عدم ثبو  الإيذاء من المشاركة في السكن بحكم قاائي، فإسكان الأ

 المباشرين مشروط بعدم ثبو  الماارة للطرك الآخر بحكم قاائي. 

                                         

، والعــالم، الـزواج والطــلاق في 448، وشــلي، أحكـام الأســرة في الإسـلام،  182ينظـر: الإبـراهيم، الــزواج وفرقـ ،    -1
 . 212القانون الليي وأسانيده الشرعية،  

نون الــزواج والطــلاق ، والهــوني، قــا331، 330،  1ينظـر: الجليــدي، أحكــام الأســرة في الــزواج والطـلاق وآثارهمــا، ج - 2
، والعــالم، الــزواج والطـلاق في القــانون الليــي وأســانيده الشــرعية، 62معلقـا عليــ  بأحكــام القاــاء وشـروح الفقهــاء،  

 213. 
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في مــأمن  لهـا ليسـيسـكان أب الـزوج يعكـر علــى الزوجـة صـفو حياتهـا الزوجيـة ويجعفـإذا كـان مـثلا إ
لـدفع ارر، وبالهـا  ثبـا  الاـمن الاطلا  على أسرارها وما تريد إخفاءه، فعليها في هذه الحالة رفع دعـوى لإ

 بعد شرعية وقانونية مسكن الزوجية.
مـن  71، 23، 22ؤدى نصـو  المـواد: لما كان مـ»وتأسيسا على ذلك جاء في قااء ا كمة العليا: 

م بشــأن الـزواج والطـلاق أنـ  يحــق لأحـد الـزوجن إسـكان مــن تلزمـ  نفقهـ  مــن 1984لسـنة:  10القـانون رقـم: 
الوالـــدين أو الأولاد بمنـــزل الزوجيـــة ولـــيس للـــزوج الآخـــر أن يعـــتر  علـــى ذلـــك إلا إذا أثبـــي الإيـــذاء مـــن هـــذه 

لحكــم المطعــون فيــ  قــد انههــى إلى تأييــد الحكــم المســهأنف القاضــي بــإلزام المســاكنة بحكــم مــن ا كمــة. ولمــا كــان ا
الطاعنـة بـالرجو  إلى منــزل الزوجيـة تأسيســا علـى أنهــا لم تقـدم حكمــا مـن ا كمــة الم هصـة يفيــد ثبـو  تاــررها 
من مساكنة والدي المطعون ضده دون أن يبحث وجوب نفقة والدي المطعون ضـده أو إخوتـ . عليـ  يكـون قـد 

 .(1)«لف القانونخا
 ـ أحكام مشاركة الزوجة الأخرى لمسكن الزوجية:  2

 إذا كان للزوج أكثر من زوجة، فهل يجوز ل  أن يسكنهن في منزل واحد ؟ 
من القانون رقم:  25إن المادة: »ق(:  26/50جاء في قااء ا كمة العليا في الطعن الشرعي رقم: )

والطلاق وآثارهما صريحة في أن  يحق للزوج أن يسكن في بيي الزوجية م بشأن أحكام الزواج 1984لسنة:  10
مــن  ــب عليــ  نفقهــ ، وبالهــا  مــن حــق الــزوج أن يســكن زوجهــ  الأولى مــع المطعــون ضــدها، شــريطة أن يكــون 
ا المسـكن شــرعيا ومشــهملا علــى جميــع لــوازم الحيــاة الأساســية والمرافــق الكافيــة وفقــا للوضــع الاجهمــاعي المعهــاد وبمــ

 . (2)«يهسع ل  قدرة الملزم ب  وتأمن في  الزوجة على نفسها ومالها
 ، لكن بشروط، وهي:(3)فهذا الحكم صريح في أن  يجوز للزوج أن يسكن أكثر من زوجة في بيي واحد

ة ولـوازم الحيـا لى مرافقعـ  أن يكون المسكن شرعيا، وتأمن في  الزوجة على نفسها ومالها، ومشهملا  1
 حـد ولكــل واحــدة بيــي وافيالأساسـية وفقــا للوضـع الاجهمــاعي المعهــاد وبمـا يهســع لــ  قـدرة الملــزم بــ ، كـأن يكــن 

  صة بها.ة شقهها الخاغرفة خاصة بها لها قفلها ومرافقها، أو يكن في عمارة واحة ولكل واحد
                                         

، والهوني، 26، 25،  2، 1، عدد: 39م، س14/12/2003ق، جلسة:  26/50طعن أحوال ش صية رقم:   -1
 . 64، 63القااء وشروح الفقهاء،  قانون الزواج والطلاق معلقا علي  بأحكام 

، والهـوني، قـانون 16،  4، 3، عـدد: 28، س18/06/1995ق، جلسـة:  20/41طعن أحوال ش صية رقم:   -2
 . 63الزواج والطلاق معلقا علي  بأحكام القااء وشروح الفقهاء،  

قهــا أن لا تسـكن مـع ضــرتها، ولا ، قــال ابـن فرحـون: إن مـن ح«وبرضــاهما جمعهمـا بمنـزلن في دار»قـال سـيدي خليـل:   -3
مــع أهــل زوجهــا، ولا مــع أولاده في دار واحـــدة، فــإن أفــرد لهــا بيهــا في الـــدار ورضــيي فــذلك جــائز، وإلا قاــي عليـــ  

 (.395،  4، وعلي ، منح الجليل، ج13،  4بمسكن يصلح لها. )ينظر: الحطاب، مواهب الجليل، ج
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 .(1)ـ عدم حصول الماارة بسكن الزوجا  مع بعاهن 2
  المطلب الثاني

 الخلاف بين الزوجين حول مسكن الزوجية وأثره
ا صورا مـن النـزا  الـذي م( بشأن الزواج والطلاق وآثارهم1984( لسنة: )10نظم القانون الليي رقم: )

 يان ذلك.بوما يترتب عليها من آثار، وفيما يلي  قد يحصل بن الزوجن بخصو  مسكن الزوجية،
 أولا: صور نزاع الزوجين حول مسكن الزوجية:

 ـ النزاع حول جهاز مسكن الزوجية: 1
زامــا  و مــن الهجهــاز البيــي ومــا يهاــمن  مــن أثــاث وفــر  وأدوا  ومعــدا  ولــوازم، كقاعــدة عامــة هــ

جاد سـرفـة النـوم أو بشـراء غ من مالهـا الخـا ، كقيامهـا الزوج، ولكن هذا لا يمنع من قيام الزوجة بإعداد بعاها
 البيي، أو كل مهطلبا  المطبو من ثلاجة وغاز وغوهما. 

و بعـد الفرقـة م الزوجيـة أوهذا الجهاز مهوقع أن يحصـل الخـلاك في شـأن ملكيهـ  بـن الـزوجن، سـواء حـال قيـا   
 بينهما حال حياتهما، بل حتى بعد لااتهما.

 الخلاك حال قيام الزوجية أو بعد الفراق وحال حياتها: فإذا كان هذا   
فإذا كان هنا  شرط أو عـرك، قاـي بـ ، وإلا بـأن لم يكـن هنـا  عـرك ولا شـرط، فمـن يقـدم البينـة علـى مـا   

يدعيــ  يقاــى لــ ، وإن عجــزا عــن تقــد  البينــة، فمــا كــان صــالحا للرجــال أخــذه الــزوج بعــد حلفــ  اليمـــن، لأن 
أدوا  حرفهــ ، وملابســ ، ومــا كــان صــالحا للنســاء أخذتــ  الزوجــة بعــد حلفهــا اليمــن، لأن الظــاهر شــاهد لــ ، كــ

والأغطيـــة  الظـــاهر شـــاهد لهـــا، كـــأدوا  الزينـــة، وملابســـ ، ومـــا كـــان يصـــلح للرجـــال والنســـاء كـــالفر  والســـجاد
بـأن يبـا  ويقهسـمان والهلفاز والغاز وغوها يكون بينهما مناصفة ويقهسمان  عينا إن كان قـابلا للقسـمة أو قيمـة 

 . (2)ثمن  إن كان غو قابل للقسمة
                                         

جهن بقـرب الأخـرى يجيـز لهـا الـدفع بعـدم شـرعية المسـكن، كمـا لـو كـن في في القااء الأردني: مجرد إسكان إحـدى الـزو   -1
عمارة واحدة وكاني كل زوجـة في شـقة،  فقـد قاـي محكمـة الاسـهئناك الشـرعية أن خـروج الزوجـة مـن سـكن الـزوج 

ا يؤذيهـا، الذي تسكن بجواره ضرتها لا يترتب علي  اعهبارها ناشزا لا تسهحق النفقـة، حيـث أن مجـرد وجـود الاـرة بقربهـ
لأن المنــافرة بــن الاــرائر أوفــر، فلهــا الامهنــا  عــن طاعهــ  إلى أن يهيــن لهــا مســكنا بعيــدا عــن ضــرتها. )ينظــر: عمــرو، 

، ومـأمون، الـدفو  الموضـوعية في 252،  16886القرارا  القاائية في الأحوال الش صية، القرار القاائي رقم: 
 (. 279ضوعي في الفق  الإسلامي والقانون،  ، قاسم، نظرية الدفع المو 92دعاوى النفقا ،  

، والهــوني، قــانون الــزواج والطــلاق 315، 314،  1ينظـر: الجليــدي، أحكــام الأســرة في الــزواج والطـلاق وآثارهمــا، ج - 2
، والعــالم، الــزواج والطـلاق في القــانون الليــي وأســانيده الشــرعية، 56معلقـا عليــ  بأحكــام القاــاء وشـروح الفقهــاء،  

 198. 
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وإذا كان الخلاك بن أحدهما وورثـة الآخـر أو بـن ورثههمـا: فـالحكم كمـا لـو كـان الخـلاك بينهمـا حـال 
 . (1)حياتهما، لأن ورثة أحدهما يقوم مقام 

لــف الزوجــان علــى خهإذا ا»( مــن قــانون الــزواج والطـلاق بقولهــا: 21وهـذه الحكــم نصــي عليــ  المـادة: )
 اومـا كـان صـالح عـد حلفـ ،بأثاث البيي وأدوات  ولا بينة لكل واحد منهما، فما كان صالحا للرجل أخـذه الـزوج 
 لمد حلفهمـا، مـا قيمـة بعـ للنساء أخذت  الزوجة بعد حلفها، وما كان صالحا لكل من الـزوجن اقهسـماه عينـا أو

 .«يكن هنا  شرط أو عرك يقاي بغو ذلك
لمــا كــان الثابــي أن الحكـم المطعــون فيــ  قـد قاــى للمطعــون ضــدها »وجـاء في قاــاء ا كمــة العليـا: 

بأثاث غرفة النوم تأسيسا على أن العـرك السـائد بـن النـاس يقاـي لهـا بـ  مـن جهـة، ولأن أثـاث غرفـة النـوم 
ان مـن المقـرر أن لكـل مــن إذا مـا أحاـره الـزوج قبـل إبــرام عقـد الـزواج وت الـدخول بــ  يعهـبر هديـة لا تـرد، وكــ

العــرك والهديــة أحكامـــ  الخاصــة بـــ ، فــإن الحكــم المطعـــون فيــ  لم يهعـــر  لبيــان كنــة أي مـــن هــذه الأحكـــام 
 .(2)«يكون قد وقع في عيب الهناقض والقصور في الهسبيب لاا يوجب نقا 

 ـ النزاع حول توفير مسكن الزوجية: 2
قباــها و  دفعهــا فيرضــها بالعقــد أو القاــاء، أو إذا اخهلــف الزوجــان في حصــول النفقــة عنــد عــدم ف

هم   إذا جـاء أحـدالـة: أنـعند فرضها بأحدهما، فهدعى الزوجة عـدم النفقـة وينكـر الـزوج، فـالحكم في هـذه الح
 و الزوجـة معـ لـزوج وسـكبالبينة قاي ل ، وإن عجزا عن البينة أو تعارضي نفرق بن حالن: حالة حاور ا

 من عدم ، وحالة غياب .
عيـــ  مـــن فيمـــا يد ذا كـــان الـــزوج حاضــرا والزوجـــة تقـــيم معـــ  في مســكن واحـــد، فـــالقول قـــول الــزوجفــإ

ة إلى دليــل، فــ  بحاجـحصـول النفقـة بيمينــ ، لأن قولـ  هــو الظـاهر مـا دامــي الزوجـة تســكن معـ  وإثبـا  خلا
يـ  مـن عــدم دعدعم مـا تيـوإن كانـي لا تسـكن معـ  فـالقول قولهـا بيمينهـا، لأن انفرادهـا بالسـكن عـن الـزوج 

 النفقة، فيكون هو الظاهر.
وإذا كان النزا  حول نفقة وجبي على الزوج وقي غياب ، كأجرة سكن لمدة سنة من غياب ، فـالقول 

 . (3)للزوج بيمين ، لأن الظاهر أن الزوج لا يتر  زوجه  بدون نفقة أثناء غياب 

                                         

 316،  1ينظر: الجليدي، أحكام الأسرة في الزواج والطلاق وآثارهما، ج -1
، والهـــوني، قـــانون 09،  2، عـــدد: 40، س06/01/2005ق، جلســـة:  39/51طعـــن أحـــوال ش صـــية رقـــم:  - 2

 . 57، 56الزواج والطلاق معلقا علي  بأحكام القااء وشروح الفقهاء،  
، والهــوني، قــانون 332، 331،  1زواج والطــلاق وآثارهمــا، مصــدر ســابق، جينظــر: الجليــدي، أحكــام الأســرة في الــ  -3

 .65الزواج والطلاق معلقا علي  بأحكام القااء وشروح الفقهاء،  
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إذا تنـاز  الزوجــان في »( مــن قـانون الــزواج والطـلاق بقولهــا: 26وهـذا الحكــم نصـي عليــ  المـادة: )   
تسـكن  ا إذا كانـي لامين ، أمـالنفقة ولا بينة لأحدهما وكان الزوج حاضرا والزوجة تسكن مع  فالقول قول  بي

 مع  فالقول قولها بيمينها.
تكــن قــد رفعــي دعواهــا بعــدم الإنفــاق أثنــاء غيبهــ   فــإن كــان الــزوج غائبــا فــالقول قولــ  بيمينــ  مــا لم

  .(1)«فالقول قولها بيمينها
 ثانيا: الأثر المترتب على عدم توفير مسكن الزوجية:

 ـ عدم جواز الدفع بنشوز الزوجة: 1
يقصــــد بالنشــــوز: خــــروج الزوجــــة عــــن الطاعــــة الواجبــــة، كالامهنــــا  عنــــ ، أو إغــــلاق البــــاب دونــــ  أو 

 .(2)تركها حقوق الله تعالى كالصلاة خروجها بلا إذن ، أو
م لا يشــترط لاســهحقاق الزوجــة للنفقـــة 1984لســنة:  10وقــد كــان المشــر  في فــل القــانون رقـــم: 

ومنهـا المسـكن إلا شـرطا واحـدا، وهــو تـوفر عقـد الـزواج الصــحيح، دون اعهبـار للشـروط الأخـرى، وبــذلك لم 
لى إلغــاء أحكــام النشــوز الســابقة، وذلــك بموجــب يــنص عــن النشــوز وأثــره في اســهحقاق النفقــة، بــل وعمــد إ

تلغــى أحكــام النشــوز الصــادرة قبــل هــذا القــانون وتعهــبر كــأن لم »( فقــرة: )ب( والجــاري نصــها: 73المــادة: )
 .(3)وبذلك لم تكن حالا  النشوز مانعا من اسهحقاق الزوجة للنفقة مادام عقد زواجها صحيح. «تكن

كــام القــانون م بهعــديل بعــض أح2015( لســنة: 14ن رقــم: )ثم حــذفي هــذه المــادة بموجــب القــانو 
المفهـوم  ذا يعـي بدلالـةم(، بشأن الأحكام الخصة بـالزواج والطـلاق وآثارهمـا، وهـ1984( لسنة: )10رقم: )

 عودة حالا  النشوز للعمل وترتيب أثرها في اسهحقاق الزوجة للنفقة.
                                         

يعـي أن الـزوج » ، قـال الخرشـي في شـرح : «وفي إرسـالها فـالقول قولهـا إن رفعـي مـن يومئـذ لحـاكم»قال سيدي خليل:  - 1
جهـ  الـ  في عصـمه  بنفقههـا مـدة غيبهـ ، فقـال: أرسـلهها لـك، أو قـال: تركههـا عنـد  عنـد إذا قدم من سفره فطالبه  زو 

سفري، ولم تصدق  زوجه  على ذلك، فالقول في ذلك قولها بيمينها إن كاني رفعي أمرها في ذلك للحـاكم، فلـم يجـد 
ى زوجهـا، لكـن القـول قولهـا مـن لزوجها مـالا وأبـاح لهـا الإنفـاق علـى نفسـها وأذن لهـا في الاقـترا  والرجـو  بـذلك علـ

«. يـوم الرفـع لا مـن يـوم سـفره، فـإن القــول قولـ  مـن يـوم سـفره قبـل رفعهـا، أمــا المطلقـة ولـو رجعيـة فـالقول قولهـا مطلقــا
، 4، والحطــاب، مواهـــب الجليـــل، ج 201،  4)ينظــر: الخرشـــي، شــرح  هصـــر خليـــل، ومعــ  حاشـــية العـــدوي، ج

 205.) 
 . 343،  2لكبو، جينظر: الدردير، الشرح ا - 2
، والعـالم، الـزواج والطـلاق في القـانون الليـي 323،  1ينظر: الجليدي، أحكام الأسرة في الزواج والطلاق وآثارهما، ج  -3

 .204وأسانيده الشرعية،،  
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مـن أسـباب النشـوز ك روجهـا بـدون إذنـ ، وبناء على ذلك: إذا ادعى الزوج أن زوجه  ناشر لسبب 
فإنــ  يمكــن رد هــذا الادعــاء بــدفو  موضــوعية كثــوة، منهــا: عــدم شــرعية المســكن، أو أنهــا لا تــأمن فيــ  علــى 

 .(1)نفسها ومالها، أو أن  لا يحهوي على المرافق الأساسية، وغوها من الدفو 
 ـ حق الزوجة في رفع دعوى تطليق لعدم الإنفاق: 2

 ( من قانون الزواج والطلاق: 40جاء في المادة: )
 لإنفاق.أ ـ إذا امهنع الزوج الموسر عن الإنفاق على زوجه  بدون سبب أجبر على ا»

 ها من .ب ـ إذا كان الزوج معسرا والزوجة موسرة ألزمي بالإنفاق علي  وعلى أولاد
 ج ـ للزوجة طلب الهطليق إذا لم تعلم بعسر الزوج قبل الزواج.

 د ـ وللزوج أن يرجع زوجه  في العدة إذا ثبي يسره.
 بل الزواج.بعسره ق هـ ـ لا تطلق الزوجة إذا طرأ الإعسار بسبب خارج عن إرادة الزوج أو علمي

 و ـ لا تطلق الزوجة على زوجها المعسر إلا بعد منح  أجلا مناسبا.
اق اعهـبر ذلـك ن الإنفـعـالامهنـا   ز ـ يعهبر الهطليق لعدم الإنفاق رجعيا، فإذا تكرر الشكوى بسـبب

 .«ضررا يجيز للزوجة طلب الهفريق ويقع الطلاق بائنا
عسـر وأولادهــا وجهــا الموقـد حـذفي الفقــرة: )ب( والـ  تقاـي بــالزام الزوجـة الموســرة بالإنفـاق علـى ز 

( لسـنة: 10قـم: )م( بشـأن تعـديل بعـض أحكـام القـانون ر 2015( لسـنة: )14من  بموجب القـانون رقـم: )
 م( الخا  بالزواج والطلاق وآثارهما.1984)

 وهما: فهذه المادة تامني حالهن يجوز فيهما للزوجة طلب الهطليق لعدم الإنفاق،
 الحالة الأول: حالة إعسار الزوج: وفيها يجوز طلب الهطليق بشروط، وهي:

 .(2)رضاهاـ أن لا تكون عالمة بإعسار الزوج وفقره قبل الزواج، إذ علمها المسبق يفيد  1
ـ أن لا يكون إعسار الزوج بسـبب خـارج عـن إرادتـ ، كسـرقة أمولـ  أو هلاكهـا بحـرق أو غـرق، أو  3

لعجـزه عـن العمـل بسـبب مـر  أو عاهـة، ففـي هـذه الحالـة لا يجـوز لهـا طلـب الهطليـق لععسـار، لأن قواعـد 
                                         

ن ، وقاســـم، نظريـــة الـــدفع الموضـــوعي في الفقـــ  والقـــانو 93ينظـــر: مـــأمون، الـــدفو  الموضـــوعية في دعـــاوى النفقـــا ،    -1
 .279وتطبيقاتها في القااء الشرعي،  

ــؤال الطــائفن علــى الأبــواب أو مــن »قــال الخرشــي: المشــهور  - 2 أن المــرأة إذا علمــي عنــد العقــد عليهــا أن زوجهــا مــن السل
الفقراء ودخلي على ذلك راضية فإن  لا يثبي لها حق في الفسو ولزمها المقام مع  بلا نفقة، وهـي محمولـة علـى العلـم 

، 4)ينظـر: الخرشـي، ومعـ  حاشـية العـدوي، ج«. ن فقـوا لا يسـألإن كان من السلؤال لشهرة حال  وعلى عدم  إن كا
 197.) 
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نهــا مــن اله لــي عنــ ، أمــا إذا  الشــريعة توجــب الوفــاء والمعاونــة علــى الزوجــة وعــدم ماــاعفة آلام الــزوج بهمكي
 كان الإعسار بسبب من  كامهناع  عن العمل أو لهجارت  في ا رما ، فللزوجة طلب الهطليق..

ـ ماــي الأجــل ا ــدد مــن قبــل ا كمــة دون أن يــزول الإعســار وينفــق الــزوج علــى زوجهــ ، فــإذا  4
أجــلا مناســبا للــزوج ليــهمكن مــن طلبــي الزوجــة الطــلاق لععســار فالقاضــي لا يطلــق في الحــال بــل ياــرب 

 .(1)الهكسب والحصول على المال، فإذا انههى الأجل واسهمر  حالة الإعسار فرق القاضي بينهما
أما الحالة الثانية: وهي امهنا  الزوج عن الإنفاق دون سـبب، وفيهـا يجـبر الـزوج علـى الإنفـاق، وينفـذ 

بحبسـ ، فـإذا انقاـي مــدة الحـبس ولم ينفـق، فيهبـن بــذلك الحكـم بالنفقـة في مالـ  الظـاهر، أو بإلزامــ  بالنفقـة 
 . (2)أن  معسر، ويسري علي  حكم الهطليق لععسار

، لـيمكن الــزوجن مـن الرجــو  لبعاـهما دون حاجــة لإبــرام (3)وقـد جعــل القـانون الهطليــق لعـدم الإنفــاق في رجعيــا   
 كان بينهما.عقد جديد لا سيما وأن سبب الفرقة لا يقطع الود والمعروك الذي  

ة ة، وأشــكي الزوجــ  مــرة ثانيــلكــن في المقابــل إذا طلقــي عليــ  لعــدم الإنفــاق مــرة، ثم راجعهــا، ثم تكــرر عــدم إنفاقــ  
سـهطيع نـة صـغرى، ولا يئنـا بينو وطلبي الهطليق، فحكم القاضي في هذه المـرة الثانيـة بـالهطليق لعـدم الإنفـاق يكـون با

 ا.  بهحتى لا يه ذ الإنفاق وعدم  ذريعة لعضرار  أن يرجعها لعصمه  إلا بعقد جديد، وذلك
 الخاتمـة

الهوصـــيا  و النهـــائج بعـــد دراســـة وبحـــث أحكـــام مســـكن الزوجيـــة في القـــانون الليـــي يمكننـــا أن  ـــهم ب
 الآتية:

 أولا: النتائج:
  هـــذه مـــن مشـــهملاـ يحـــق للزوجـــة علـــى زوجهـــا: النفقـــة وتوابعهـــا في حـــدود يســـر الـــزوج واســـهطاعه ، و  1
 فقة: المسكن.الن
اجـــب علـــى ، وأنـــ  و ـ ورد  أدلـــة كثـــوة مـــن القـــرآن والســـنة والمعقـــول تـــدل علـــى حـــق الزوجـــة في الســـكن 2

 الزوج.
مــن   تـب عليـ ـ سـبب وجـوب نفقــة الزوجـة علـى زوجهــا هـو عقـد الـزواج الصــحيح، وذلـك بسـبب مــا يتر  3

 الزوجية. احهباس زوجه  لمنافع ، ودخولها في طاعه ، ليهمكن من اسهيفاء حقوق 

                                         

وبـذلك نـص المالكيـة، فالقاضـي يهلـوم لـ  باجههـاده، بيـوم أو بثلاثـة أو شـهر أو شـهرين. )ينظـر: الخرشـي، شـرح  هصــر   -1
 (.197،  4خليل، ومع  حاشية العدوي، ج

 .170،  2وآثارهما، جينظر: الجليدي، أحكام الأسرة في الزواج والطلاق  - 2
 (.197،  4وهو مذهب المالكية. )ينظر: الخرشي، شرح  هصر خليل، ومع  حاشية العدوي، ج-3
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صـة، ليـهلاءم هيئـة خا ـ مسكن الزوجية هو المكان الم صص للحياة الزوجية، ويشترط في  أن يكون علـى 4
 مع الوفيفة الم صص لها.

وفقـــا للوضـــع  الكافيـــة فيشـــترط فيـــ  أن يكـــون شـــرعيا ومشـــهملا علـــى جميـــع لـــوازم الحيـــاة الأساســـية والمرافـــق
 ومالها. لزم ب  وتأمن في  الزوجة على نفسهاالاجهماعي المعهاد وبما يهسع ل  قدرة الم

اج، بإنشــاء ريع الــزو ـ تــوفر المســكن بالشــروط المنصــو  عليهــا يحقــق مقاصــد الشــريعة الإســلامية مــن تشــ 5
 أسر سوية دائمة، يحفظ بها الدين والنسل والعر  ويهحقق بها العمران.

م الزوجــة بمــا فــيه ليــ  نفقهــ  شــرعاـ يحــق لكــل مــن الــزوجن أن يســكن معــ  في بيــي الزوجيــة مــن  ــب ع 6
 الأخرى، ما لم يثبي الإيذاء من المشاركة في السكن بحكم من ا كمة الم هصة.

 ، أمـا إذا  ل قولـ  بيمينـع  فالقو ـ إذا تناز  الزوجان في النفقة ولا بينة وكان الزوج حاضرا والزوجة تسكن م 7
ي  تكـن قـد رفعـلميمينـ  مـا الـزوج غائبـا فـالقول قولـ  بكاني لا تسكن مع  فالقول قولها بيمينها، فـإن كـان 
 دعواها بعدم الإنفاق أثناء غيبه  فالقول قولها بيمينها.

حلفــ ، ومــا   لــزوج بعــداـ إذا اخهلــف الزوجــان علــى جهــاز البيـي ولا بينــة، فمــا كــان صــالحا للرجـل أخــذه  8
ا عـد حلفهمـا، مـبو قيمـة أقهسماه عينـا كان صالحا للنساء أخذت  الزوجة بعد حلفها، وما كان صالحا لهما ا

 لم يكن هنا  شرط أو عرك يقاي بغو ذلك.
كــن يموضـوعية الـ  دفو  المـ عـدم الوفــاء بمسـكن الزوجيـة أو بدلــ  ووفقـا للمواصـفا  القانونيــة يعـد مـن الــ 9

 للزوجة الاعترا  بها على دعوى الزوج بالنشوز. 
 قـع الطـلاق فيهطليـق، ويأو كـان معسـرا، كـان للزوجـة طلـب الـ إذا امهنع الزوج عن النفقـة علـى زوجهـ   10

 هذه الحالة رجعيا، وإذا تكرر مرة ثانية فيقع بائنا.
 ثانيا: التوصيات:

تلزمـ   لى المـرأة أنع ، يصعب ـ إن  في حالة امهنا  الزوج عن النفقة وال  من مشهملاتها المسكن أو أجرت 1
هظــــاهر موالـــ  والأيلزمــــ  بالنفقـــة، فإنــــ  قـــد يكيــــد لهـــا بإخفــــاء بهـــا، فحــــتى لـــو تحصــــلي علـــى حكــــم قاـــائي 

ندوق يســـمى بصـــ بالإعســـار، لـــذا يوصـــي الباحـــث انههـــاج نهـــج بعـــض الدولـــة الإســـلامية والـــ  أنشـــأ  مـــا
نهـــا ان بإمكاالنفقـــا ، فـــإذا مـــا تحصـــلي الزوجـــة علـــى حكـــم قاـــائي يوجـــب علـــى زوجهـــا دفـــع النفقـــة، كـــ

ينـة زوج لصـا  خز ا علـى الـا كوم ب  كل شهر، ويصبح هذه المبلـ  دينـ الذهاب لهذا الصندوق وتأخذ المبل 
 الدولة.

نفس ادة إحيــاء الــفقــة هــي مــفهــذا الــنهج فيــ  مســاعد للمــرأة وإكرامــا لأدميههــا وإنســانيهها، لا ســيما وأن الن
 .مؤنههافقهها و نتسهجدي  وبهجهها، كما أن  يحمي المرأة من الهنقل بن قاعا  ا كمة ومكاتب ا اماة
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